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  مقدمة -أولا  
 معلومـات خلفـية عن      A/CN.9/WG.I/WP.37 مـن الوثـيقة      ٣٤ إلى   ٥تـرد في الفقـرات       -١

فــيما يــتعلق بتنقــيح قــانون الأونســيترال ) المعــني بالاشــتراء(العمــل الحــالي للفــريق العــامل الأول 
ــتراء الســــلع والانشــــاءات والخدمــــات  الــــنموذ ــيترال الــــنموذجي  ("جي لاشــ قــــانون الأونســ
 )١(").للاشتراء

وفــيما يــتعلق بالنشــر الإلكــتروني لــلمعلومات المتصــلة بالاشــتراء، نظــر الفــريق العــامل،  -٢
، ٢٠٠٤ســـبتمبر / أيلـــول٣ -أغســـطس / آب٣٠فييـــنا، (أثـــناء دورتـــيه السادســـة والســـابعة 

في أمــور مــنها مــا إذا كــان جعــل أي  ) ، عــلى الــتوالي٢٠٠٥بــريل أ/ نيســان٨-٤ونــيويورك، 
معلومـات إضـافية ذات صـلة بـالموردين المحـتملين ولا يقضـي القـانون الـنموذجي حاليا بنشرها            
مـندرجة ضـمن نطــاق أي أحكـام موجــودة أو جديـدة مـن القــانون الـنموذجي، أو ضــمن أي       

ــة  ــائدة    . إرشــادات مقدم ــد اتفــق عــلى دراســة مــدى الف ــنها عــلى وجــه    وق ــور م مــن نشــر أم
 ٥النصــوص اللائحــية ذات الصــلة بالاشــتراء والــتي هــي غــير مشــمولة بالمــادة  ‘ ١‘: الخصــوص

الحالـية مـن القـانون الـنموذجي، ومـنها مـثلا المـبادئ التوجيهية الداخلية أو التعليمات الصادرة                 
 وطلـب الفريق    .المعلومـات عـن فـرص الاشـتراء القادمـة بوجـه عـام             ‘ ٢‘عـن هيـئات إداريـة، و      

العـامل إلى الأمانـة أن تسـتعرض الممارسـات ذات الصـلة بمقتضـى نظـم الاشـتراء الداخلية وأن                     
 مـــن الوثـــيقة ٢٨الفقـــرة (تقـــدم نـــتائج ذلـــك الاســـتعراض لكـــي يـــنظر فـــيها في دورة قادمـــة 

A/CN.9/568 من الوثيقة ٣١ و٢٤ والفقرتان A/CN.9/575.( 

 ـــ  -٣ ــافة إل ــرى المضـ ــيقة والأخـ ــذه الوثـ ــتان ) A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1(يها وهـ مقدمـ
 .استجابة لذلك الطلب، لكي ينظر فيهما الفريق العامل أثناء دورته الثامنة

  
: نشر المعلومات المتصلة بالاشتراء غير المشمولة بالقانون النموذجي -ثانيا 

  دراسة الممارسات الوطنية والاقليمية والدولية
  ملاحظات عامة         -ألف  

ــانون الــنموذجي نشــرها يشــترط في بعــض       إن بعــض -٤ ــات الــتي لا يشــترط الق  المعلوم
الولايـات القضـائية المستعرضـة نشـرها أو يشـجع عـلى ذلـك أو يـؤذَن به أو هي تنشر فعلا في               

أمـا المسـائل الـتي هـي من قبيل محتوى المعلومات المنشورة، سواء أكان النشر إلزاميا                  . الممارسـة 
أكانـت وسـيلة النشـر محـددة أم لا، فهـي تخـتلف اخـتلافا كـبيرا من ولاية                أم اختـياريا، وسـواء      
ولأغــراض هــذه الدراســة، ينــبغي القــيام بتميــيز بــين المعلومــات الــتي كــان   . قضــائية إلى أخــرى
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يشـترط دائمـا تقديمهـا، والمعلومـات الأخـرى الـتي أتاحت وسائل الاتصال الإلكترونية إمكانية          
 .نشرها

  
   كان يُشترط دائما نشرهاالمعلومات التي -١ 

إن معظـم المعلومـات الـتي كـان يشـترط دائمـا نشـرها قد نظر فيها الفريق العامل عند                      -٥
وقـد أُدرج بعـض هـذه المعلومـات، كالدعوات إلى تقديم عطاءات             . إعـداد القـانون الـنموذجي     

رفض في النهاية   والإشـعار بإرسـاء العقـد، في أحكـام القـانون الـنموذجي المتعلقة بالنشر، بينما                 
إدراج معلومـات أخـرى لأسـباب مخـتلفة، مـنها مـثلا شواغل تتعلق بالسرية أو تواطؤ الموردين                   

 أمــا نــوع المعلومــات الــتي أُدرجــت في الــنهاية في أحكــام القــانون        )٢(.أو التلاعــب بالســوق 
 .النموذجي، فلم تكن بالضرورة موضع بحث متعمق من الفريق العامل

 مــن ٥الفـريق العـامل آنـذاك قـد قضـى وقـتا كـبيرا في الـنظر في المـادة          فمـثلا، لم يكـن    -٦
، التي يرد بشأنها تحليل أكثر      )وضع النصوص القانونية في متناول الجمهور     (القـانون الـنموذجي     

كمـا إنـه لم يـنظر جوهـريا في مسـألة نشـر المعلومـات عـن إرساء         . تفصـيلا في الـباب بـاء أدنـاه        
 ونتيجة لذلك، لم ينظر الفريق العامل       )٣().ن القـانون الـنموذجي     م ـ ١٤المـادة   (عقـود الاشـتراء     

ــية         ــية والإقليم ــنظم الداخل ــات مشــاة بمقتضــى ال ــتعلقة بنشــر معلوم ــذاك في الممارســات الم آن
 وكانـــت هـــناك معلومـــات رأى الفـــريق العـــامل آنـــذاك أنّ مـــن المفـــيد كشـــفها  )٤(.والدولـــية

لمطاف للنشر الإلزامي بموجب القانون النموذجي،      لـلجمهور عامـة ولكنها لم تخضع في نهاية ا         
كمـا هـو الحـال في تشـريعات بعـض الولايـات القضـائية المستعرضـة، وإنمـا عولجـت في أحكام                       

 أو في الأحكــام الــتي تشــترط جعــل )٥(القــانون الــنموذجي بشــأن ســجلات إجــراءات الاشــتراء
 وثمــة بعــض )٦(.لى طلــبهنــوع معــين مــن المعلومــات في متــناول أي فــرد مــن الجمهــور بــناء ع ــ  

المعلومـات الأخـرى الــتي يشـترط نشـرها في بعــض الولايـات القضـائية قــد رأى الفـريق العــامل        
  )٧(.آنذاك أنه لا ينبغي اشتراط إفشائها إلا للموردين أو المتعاقدين المهتمين

مـن جهـة أخـرى، ثمة بعض المعلومات الأخرى التي يشترط نشرها في بعض الولايات                 -٧
ضــائية المستعرضــة لم يــر الفــريق العــامل آنــذاك ضــرورة نشــرها البــتة، ومــنها مــثلا الإشــعار   الق

 ولم يـنظر الفـريق العامل       )٨(.بالشـكاوى المودعـة لـدى هيـئة إشـرافية بشـأن إجـراءات الاشـتراء               
آنـذاك في بعـض المعلومـات، ربمـا لأنـه اعتبر أن تلك المعلومات لا تنـزوي ضمن نطاق القانون                  

أو أنهـا ذات صـلة بإجراءات الاشتراء التي لم ينظر فيها الفريق العامل آنذاك، ومنها    الـنموذجي   
مـثلا الاتفاقـات الإطاريـة، أو الـتي قـرر مـنذ الـبدء عـدم إدراجها في القانون النموذجي، ومنها                      

 )٩(.مثلا قوائم الموردين
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اع القانون  وبوجـه عـام، يشـير تـاريخ الصـياغة وبعـض الأحكـام الواردة في دليل اشتر                  -٨
 إلى أن صـائغي القـانون الـنموذجي كـانوا حذرين بشأن التكاليف والجهود التي             )١٠(الـنموذجي 

يــنطوي علــيها نشــر المعلومــات ذات الصــلة بالاشــتراء والحفــاظ عــلى ســلامة تلــك المعلومــات   
وكانــت تلــك الشــواغل حاضــرة بشــكل يمكــن تفهمــه آنــذاك، حيــث إن . وتحديــثها باســتمرار

الإجراءات الواردة "ذجي كـان يصـاغ بشـأن بيـئة ورقية في المقام الأول وكانت      القـانون الـنمو   
 ونتيجة لذلك،   )١١(".في القـانون الـنموذجي تجسـد ممارسـة كانـت مـتجذرة في الوثـائق الورقية                

ــيق          ــن أجــل تحق ــات م ــن المعلوم ــدر الأدنى الضــروري م ــنموذجي نشــر الق ــانون ال يشــترط الق
عمـل في الوقـت ذاته على تجنب ما كان يعتقد في ذلك الوقت              الشـفافية في عملـية الاشـتراء وال       

بأنـه بـاهظ الـتكلفة بشـكل غـير تناسـبي عـلى الدولـة المشـترعة بوجـه عام وعلى الجهة المشترية                        
 .بوجه خاص

  
  المعلومات التي أتاحت وسائل الاتصالات الإلكترونية إمكانية نشرها -٢ 

لايــات القضــائية الــتي تســتعمل فــيها وســائل لقــد عكــس الاتجــاه المذكــور أعــلاه في الو -٩
وقد . الاتصـال الإلكترونـية عـلى نطـاق واسـع مـن أجـل نشـر المعلومات ذات الصلة بالاشتراء                 

أدت الوفـورات في التكالـيف والوقـت والجهـود الـناجمة عن هذا الاستعمال إلى اتجاه يتمثل في                   
 .إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات للموردين

ــ -١٠ ين المعلومــات الإضــافية ذات الصــلة بالاشــتراء الــتي يشــترط في العــادة نشــرها   ومــن ب
 : بالوســائل الإلكترونــية أو الــتي يــتاح نشــرها أو يشــجع عــلى نشــرها بــتلك الوســائل مــا يــلي   

وثـائق الـتماس العطـاءات، بمـا في ذلـك المواصفات والتعديلات، وهي يشجع على نشرها               ‘ ١‘
المعلومــات عــن فــرص الاشــتراء الوشــيكة، ويــرد تحلــيل لهــا ‘ ٢‘ و)١٢(بكامــلها عــلى الإنترنــت؛

قوائم مختلفة ‘ ٣‘؛ وA/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1بمـزيد مـن التفصـيل في الباب الأول بالوثيقة          
أنـواع مخـتلفة من التقارير الإحصائية عن أمور منها نتائج     ‘ ٤‘ و )١٣(بالسـلع الموحـدة المقايـيس؛     

معلومـات عـن حالة إجراءات الاشتراء الجارية، بما         ‘ ٥‘ و )١٤(مة؛عملـية الاشـتراء والعقـود المـبر       
ســـجلات إجـــراءات ‘ ٧‘العملـــيات الملغـــاة؛ و‘ ٦‘في ذلـــك الإشـــعار بتعلـــيق الإجـــراءات؛ و 

أي معلومـات عامـة مفـيدة، كالمعلومـات عـن نقطـة الاتصـال مـن أجل القيام                   ‘ ٨‘الاشـتراء، و  
ــة  ــتحريات عام ــلجمهور في  . ب ــتاح ل ــة، ت ــتي     وفي الممارس ــك ال ــن تل ــثر م ــات أك ــادة معلوم  الع

وإلى جانــب معلومـات إضــافية مخـتلفة، تظهــر أيضـا خصــائص    . يشـترطها القـانون أو يــأذن ـا   
 )١٥(.وخدمات جديدة
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فنشـر بعـض المعلومـات الإضافية مشجع عليه، مثلا، في توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن                -١١
 وينص توجيه الاتحاد الأوروبي على أنه إذا        )١٦(").توجيه الاتحاد الأوروبي  ("الاشـتراء العمومـي     

نشــرت الوثــائق المــتعلقة بالمواصــفات والوثــائق الإضــافية ذات الصــلة بالاشــتراء بكامــلها عــلى   
الإنترنـت مـنذ تـاريخ نشر الإشعار بالعقد وذُكر في الإشعار بالعقد عنوان محدد على الإنترنت                 

رية من أن تختصر الآجال الزمنية التي حددت        تـتاح فـيه هـذه الوثـائق، مكَّن ذلك الجهات المشت           
 وثمــة أحكــام مشــاة أيضــا في بعــض التشــريعات الوطنــية لــبلدان الاتحــاد )١٧(.لــتلقي العطــاءات

 )١٨(.الأوروبي

إنّ نشـر بعـض المعلومـات الإضـافية قـد تقتضـيه تقنـيات وخصـائص إلكترونية جديدة                    -١٢
. لاشتراء الدينامية أو المناقصات الإلكترونية    بشـأن الاشـتراء، كالفهـارس الإلكترونـية أو نظـم ا           

ومــع أن معظــم الاحتــياجات إلى إفشــاء المعلومــات لــلجمهور والــنابعة مــن اســتعمال تلــك          
التقنـيات والخصـائص قـد لُبيـت، في الولايـات القضـائية المستعرضة، بواسطة المعلومات المتاحة                 

شـعارات بإرسـاء العقـود، وكذلك       في العـادة لـلجمهور، ومـنها مـثلا الإشـعارات بـالعقود والإ             
. سـجلات إجـراءات الاشـتراء، فقـد يكـون من الضروري توفير مزيد من المعلومات للجمهور               

فمـثلا، توجـد بعض المتطلبات المحددة بشأن النشر فيما يتعلق بسجلات المناقصات الإلكترونية          
 ).A/CN.9/WG.1/WP.35/Add.1 من الوثيقة ٣٧انظر الفقرة (في البرازيل 

  
   من القانون النموذجي٥نشر نصوص لائحية إضافية غير مشمولة بالمادة  -باء 

   من القانون النموذجي٥نطاق المادة  -١ 
عـندما أُعـد القـانون الـنموذجي في التسـعينات، عمل الفريق العامل آنذاك على أساس                 -١٣

ن الاشتراء أن تعزز مفـاده أن مـن شـأن القوانـين واللوائـح الواضـحة والـتي هـي في المتناول بشأ           
 وكان المقصود من عدة مواد،      )١٩(.الشـفافية وتتـيح قابلـية التنـبؤ وتبـث ثقـة في عملية الاشتراء              

، هــو تعزيــز ســبل اطــلاع )وضــع النصــوص القانونــية في متــناول الجمهــور (٥ولا ســيما المــادة 
 .الجمهور على القواعد التي تنظم الاشتراء العمومي

مــن ) ١( يســتند بشــكل عــام إلى المــادة السادســة ٥لــلمادة وقــد كــان الــنص الأصــلي  -١٤
 مع فارق هو أن هذا الأخير،       )٢٠(،١٩٨١اتفـاق الاشتراء الحكومي الصادر عن الغات في عام          

إلى جانـب الإشـارة إلى القوانـين واللوائـح والقواعـد الإداريـة الـتي هـي ذات تطبـيق عام، يشير                   
فـيما يتعلق  ) بمـا فـيها شـروط الـتعاقد النموذجـية     (أيضـا إلى القـرارات القضـائية وأي إجـراءات           

 ولم يـنفق الفـريق العـامل آنذاك وقتا كثيرا في النظر في النص الأصلي                )٢١(.بالاشـتراء الحكومـي   
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 ولم يقــم ســوى بتغــيير جوهــري واحــد علــيه وذلــك بإضــافة الاشــتراط القاضــي بــأن ٥لــلمادة 
 )٢٢(.النصوص المشار إليها في تلك المادة" تستكمل بانتظام"

وضـع النصـوص القانونـية في متناول        "، كمـا يوحـي بذلـك عـنوانها          ٥وبمقتضـى المـادة      -١٥
، ينطـبق الاشـتراط القاضي بوضع المعلومات في متناول الجمهور واستكمالها بانتظام             "الجمهـور 

ــنظم الاشــتراء   ــية الــتي ت ــيل    . عــلى النصــوص القانون ــيق عــلى هــذه المــادة في دل كمــا يفــيد التعل
ــادة يقصــد ــا  الاشــتراع ب ــ ــح وغيرهــا مــن النصــوص     "أن الم تشــجيع شــفافية القوانــين واللوائ

أما ." القانونـية المـتعلقة بالاشـتراء باشـتراطها وضع تلك النصوص القانونية في متناول الجمهور              
هذا القانون ولوائح الاشتراء وجميع القرارات " ، فهي   ٥النصـوص القانونـية المذكورة في المادة        

الإداريـة ذات التطبـيق العـام فـيما يـتعلق بالاشـتراء المشـمول ذا القانون، وجميع         والتوجـيهات   
 ."أُدخل عليها من تعديلات ما

بأنهــا تلــك الــتي ينشــرها  " لوائــح الاشــتراء" مــن القــانون الــنموذجي  ٤وتعــرف المــادة  -١٦
لط وقد س . الجهـاز المفـوض مـن أجـل تحقـيق أهـداف القـانون ووضـع أحكامـه موضـع التنفـيذ                     

الضـوء تحديـدا عـلى ضـرورة ضـمان وضـع لوائح الاشتراء في متناول الجمهور، حيث إن تلك                    
 )٢٣().ج) (٢ (١اللوائـح يمكـن أن تسـتخدم لاسـتبعاد تطبيق القانون النموذجي بموجب المادة               

المشـار إليها في تلك   " لوائـح الاشـتراء   "، محاولـة لتوسـيع نطـاق        ٤وقـد بذلـت، في سـياق المـادة          
ــادة ل ــية الـــتي تصـــدرها    المـ ــبادئ التوجيهـ ــرارات والمـ ــة والقـ ــيهات الإداريـ كـــي تتضـــمن التوجـ

الأجهـزة المخولـة إصدار لوائح الاشتراء فحسب، بل وكذلك الأجهزة المخولة إصدار تلك               لا
لكـن الفـريق العـامل آنذاك رفض ذلك الاقتراح،        . التوجـيهات والقـرارات والمـبادئ التوجيهـية       

ر في التعلــيق أن مخــتلف أنــواع التوجــيهات والقــرارات والمــبادئ   واقــترح بــدلا لذلــك أن يذك ــ
 ولم تــدرج )٢٤(.التوجيهــية، إضــافة إلى القــانون، يمكــن أن تنطــبق عــلى إجــراءات اشــتراء معيــنة

ــادة     ــتراع، وتوضـــح المـ ــيل الاشـ ــيل في دلـ ــذا القبـ ــن هـ ــيغة مـ ــارة إلى ٥صـ ــرارات "، بالإشـ القـ
، أن هاتين الفئتين من     "لوائـح الاشتراء  "إلى جانـب    " والتوجـيهات الإداريـة ذات التطبـيق العـام        

 .الوثائق متمايزتان

ــيق العــام  "والإشــارة إلى  -١٧ ــة ذات التطب لا تظهــر إلا في " القــرارات والتوجــيهات الإداري
وباستثناء الحاشية الواردة في التعليق الأصلي      . ، وهـذا التعـبير لم يعـرف أكـثر من ذلك           ٥المـادة   

 لا يقصد ا أن تشمل القرارات والتوجيهات الإدارية التي تستهدف ٥لمادة والـتي مفادهـا أنَّ ا   
 لم يقـدم الفـريق العـامل آنذاك أي إرشادات أخرى            )٢٥(أو ـم الأفـراد المـتعاقدين أو المورديـن،         

" لوائح الاشتراء"و" القوانين"مـن جهة أخرى، فإن الإشارات إلى  . (بشـأن نطـاق ذلـك التعـبير       
مـن القـانون النموذجي اللتين تشترطان على الجهة   ) ق (٣٨و) ر (٢٧المـادتين   واردة أيضـا في     
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المشــترية أن تشــير إلى القــانون ولوائــح الاشــتراء وغــير ذلــك مــن القوانــين واللوائــح الــتي تــتعلّق  
ــتماس العطــاءات    ــائق ال ــتراحات بشــأن   /مباشــرة بإجــراءات الاشــتراء في وث ــبات تقــديم الاق طل

 )٢٦().الخدمات

  رسات المتبعة في إطار النظم الدوليةالمما -٢ 
أي قانون أو لائحة أو     "معظـم الصـكوك الدولـية ذات الصـلة بالاشـتراء تشـترط نشـر                 -١٨

) بمــا في ذلــك شــروط العقــد الــنموذجي(قــرار قضــائي أو إداري ذي تطبــيق عــام، وأي إجــراء 
من الاتفاق  ) ١(عشرة  وهذه الصيغة واردة في المادة التاسعة       ." فـيما يـتعلق بالاشتراء الحكومي     

 والصـادر عـن مـنظمة الـتجارة العالمـية، كما توجد صيغة              )٢٧(الحـالي بشـأن الاشـتراء الحكومـي       
) ١ (١٠١٩معدلـة تعديلا طفيفا، خصوصا بالإشارة إلى القرارات القضائية السابقة، في المادة             

 وقــد نظــر في )٢٨().١٠الفصــل ") (اتفــاق نافــتا("مــن اتفــاق أمــريكا الشــمالية للــتجارة الحــرة  
من ) الاشتراء الحكومي( من الفصل الثامن عشر ١٠صـيغة شـبيهة مـن أجـل إدراجها في المادة      

 وتشير المبادئ غير الملزمة بشأن الاشتراء       )٢٩(.مشـروع اتفـاق منظمة التجارة الحرة للأمريكتين       
، إلى ٥ة الحكومــي الــتي وضــعتها رابطــة الــتعاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط الهــادئ، في الفقــر  

بما في ذلك أي معاملة (القوانـين واللوائـح والقـرارات القضـائية والإدارية والسياسات          "شـفافية   
، والإجراءات  )تميـيزية أو تفضـيلية كفـرض حظـر عـلى فـئات معينة من الموردين أو استبعادهم                 

وتشير " ،]الاشتراء الحكومي [ذات الصلة ب ـ ) بمـا في ذلـك اختيار طريقة الاشتراء       (والممارسـات   
قوانــين ولوائــح وسياســات وممارســات وإجــراءات واضــحة بشــأن   " إلى إرســاء ٦١في الفقــرة 
 )٣٠(.والتعريف ا" الاشتراء،

ــتي دارت حــول وضــع اتفــاق بشــأن الشــفافية في الاشــتراء       -١٩ وفي ســياق المفاوضــات ال
ن التشــريعات الحكومــي في مــنظمة الــتجارة العالمــية، نظــر في نهجــين إزاء نطــاق المعلومــات ع ــ 

المــتعلقة بالاشــتراء والإجــراءات الــتي ينــبغي اشــتراطها بشــأن النشــر في إطــار اتفــاق يوضــع في    
نهـج رسمـي يشـترط، مـثلا، نشـر كل القوانين والمراسيم الوزارية والأدلة               ‘ ١‘: المسـتقبل، وهمـا   

لومات التي  نهج يتمثل في تحديد مضمون المع     ‘ ٢‘الإداريـة أو القواعـد والإجـراءات الداخلية؛ و        
وأفيد في منظمة التجارة العالمية     . ينـبغي جعـلها في المتـناول، بصـرف النظر عن الشكل القانوني            

بـأن التفضـيل ينـبغي أن ينصـب عـلى النهج الأخير لأن ما هو هام هو مضمون المعلومات التي                     
ــتحقق إذا لم تشــمل المنشــورات الــتي       ــن ي ــأن هــدف الشــفافية ل ــيد ب ــناول؛ وأف  ستوضــع في المت
ــية       تتضــمن القوانــين واللوائــح ذات الصــلة جوانــب هامــة مــن الممارســات والإجــراءات الوطن

 )٣١(.المتعلقة بالاشتراء



 

9  
 

A/CN.9/WG.I/WP.39  

  الممارسات المتبعة في إطار بعض نظم الاشتراء الداخلية -٣ 
إن حجـم المعلومـات الـتي تـنظم الاشـتراء العمومي وتوضع في متناول الجمهور تختلف        -٢٠

ــة قضــائية إلى   ــية، خصوصــا مصــادر القواعــد    مــن ولاي ــيد القانون ــنظم والتقال أخــرى حســب ال
والإجــراءات الداخلــية الــتي تــنظم الاشــتراء وشــكل تلــك القواعــد والإجــراءات وطبيعــتها،         

فالدول الأطراف في   . وكذلـك مسـتوى الشـفافية في الاشـتراء العمومي في ولاية قضائية بعينها             
تفـاق المتعلق بالاشتراء الحكومي واتفاق أمريكا       الصـكوك الدولـية ذات الصـلة، ومـنها مـثلا الا           

ــتجارة الحــرة،   ــتعلقة بالنصــوص اللائحــية ذات الصــلة     )٣٢(الشــمالية لل ــزمة بالاشــتراطات الم  مل
بشـفافية الاشـتراء، والـتي يمكـن أن تكـون أوسـع من تلك المنطبقة داخليا على إفشاء النصوص                    

 )٣٣(.اللائحية الأخرى للجمهور

ــا  -٢١ ــتعلق بمصــ ــيما يــ ــتراء   وفــ ــنظم الاشــ ــية الــــتي تــ ــراءات الداخلــ ــد والإجــ در القواعــ
القواعـد والإجـراءات، يلفَـت انتـباه الفـريق العـامل إلى تقريـر الأمـين العام عن                    تلـك  وشـكل 

 إلى الفريق العامل آنذاك     ١٩٨٩ الـذي أحـيل في عام        )٣٤()A/CN.9/WG.V/WP.22(الاشـتراء   
 والفقرات  ٧رير هذه المسائل في الفقرة      الـذي صـاغ القانون النموذجي، فقد تناول ذلك التق         

ومـا زالـت الاسـتنتاجات ذات الصـلة والـواردة في ذلـك الـتقرير مناسبة، وهي                  . ٣٨ إلى   ٣٠
 .مجسدة أدناه

ففـي الولايـات القضـائية الـتي يـنظَّم فيها الاشتراء بواسطة قواعد قانونية إلزامية تشمل                -٢٢
ســة، تكــون معظــم القواعــد الــتي تــنظم معظــم تلــك الــتي استعرضــت لغــرض إعــداد هــذه الدرا 

ــادة     ــي مشــمولة بالم ــبر تشــريعات      ٥الاشــتراء العموم ــا تعت ــث إنه ــنموذجي حي ــانون ال ــن الق  م
وهـــي، بصـــفتها تلـــك ، خاضـــعة للمـــبدأ العـــام المتمـــثل في إشـــهار   ". وصـــائية"أو " قانونـــية"

صــيل في التشــريعات الوصــائية، الــذي هــو مجســد عــادة في الدســتور ومذكــور بمــزيد مــن التف     
القـانون الإداري، وبمقتضـاه يجـب أن يكـون التشـريع الوصائي منشورا في واسطة إعلام محددة          

ــيا   ــزما قانون ــح ذات الصــلة بالاشــتراء في     . لكــي يصــبح مل ــين واللوائ ــر القوان ــادة، تنش وفي الع
أو الجـريدة الرسمـية، بيـنما يمكـن نشـر القـرارات والتوجـيهات الإداريـة في واسطة الإعلام ذاا          

وفي بعـض الولايات القضائية، تخضع القرارات الإدارية الصادرة عن   . في واسـطة إعـلام مخـتلفة      
 )٣٥(.بعض الأجهزة فقط للنشر الإلزامي

وفي بعـض الـبلدان، يكون الاشتراء العمومي منظما أساسا بواسطة قواعد وتوجيهات              -٢٣
مية، وهي قواعد وتوجيهات تعتمد إداريـة بشـأن الـرقابة المالـية والاقتصادية على الإدارة الحكو        

 وفي العادة تشترط    )٣٦(.بمقتضـى تشـريع، كـأن يكـون مـثلا تشـريعا بشـأن الإدارة المالـية العامة                 
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 وبمقتضى تلك القواعد، كثيرا ما يمنح رؤساء        )٣٧(.تشـريعات محددة الإفشاء عن تلك القواعد      
فهذا التفويض  . لية الاشتراء الجهـات المشـترية صـلاحيات تقديـرية كـبيرة فيما يتعلق بتسيير عم             

الواسـع للسـلطة يمكّـن رؤسـاء الجهـات المشـترية مـن صـوغ قواعـد اشـتراء عـلى أسـاس خاص               
 مع أن الاشتراط العام بشأن      )٣٩( وقد لا يوجد أي اشتراط محدد بشأن نشرها،        )٣٨(.بكـل حالة  

نصوصــا "أمــا مســألة مــا إذا كانــت تلــك القواعــد    . الشــفافية في الإدارة العمومــية قــد ينطــبق  
 . من القانون النموذجي، فهي مسألة لم تحسم بعد٥بالمعنى المقصود في المادة " قانونية

ــبلدان خاضــعا أيضــا لمذكــرات       -٢٤ ــية الاشــتراء في بعــض ال ويمكــن أن يكــون تســيير عمل
داخلـية وتعمـيمات ورسـائل إعلامـية من وزراء وتعليمات صادرة داخل الوزارات أو الجهات                

ون بعضها موجها إلى مسؤولين حكوميين وليس إلى الجمهور عامة؛ ولكن،           وقد يك . المشـترية 
وإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تعمد . يمكـن أن يكـون لهـا مع ذلك أثر في عملية الاشتراء بمجملها             

السـلطات المركـزية أو المحلـية إلى إعـداد كتيـبات وأدلـة عامـة أو خاصة بموضوع محدد في مجال             
يضـا أن تصـدرها الجهات المشترية أو الوكالات المسؤولة عن الحفاظ            الاشـتراء، ولكـن يمكـن أ      

 ويمكن أن يكون استعمال بعض الأدلة       )٤٠(.عـلى المواقـع الشـبكية الخاصـة بالاشـتراء الحكومي          
ــئات المشــترية،    ــزاما عــلى كــل الهي ــبات ل  غــير أن معظمهــا لا يصــدر إلا لأغــراض   )٤١(أو الكتي

، ومــن ثَــم فهــي غــير  "نصوصــا قانونــية" تعتــبر عمومــا وهــذه الوثــائق لا. مرجعــية أو إرشــادية
وهـي لا تخضـع عادة للقواعد ذاا بشأن الإشهار          .  مـن القـانون الـنموذجي      ٥مشـمولة بالمـادة     
وفي الممارســة، كــان مــن . في ولاياــا القضــائية الداخلــية" النصــوص القانونــية"الــتي تخضــع لهــا 

ر تجاريا، مع أن التعميمات الوزارية يمكن       فبعضـها قد يكون نش    . الصـعب عـادة تحديـد مكانهـا       
ــيها القوانــين        ــات القضــائية، في وســائط الإعــلام ذاــا الــتي تنشــر ف أن تنشــر، في بعــض الولاي

 وبعـض هذه النصوص قد وضع في متناول الجمهور من خلال الإنترنت، وذلك              )٤٢(.واللوائـح 
 .مجانا في العادة، ولكن مقابل رسم مالي في بعض الأحيان

ــأن       -٢٥ ــزامي بشـ ــانوني إلـ ــار قـ ــد إطـ ــبلدان، حيـــث لا يوجـ ــن الـ ــرى مـ ــة أخـ وفي مجموعـ
 تـتاح لهيـئات الاشـتراء العمومـي المـرونة في الـتعاقد مع أطراف أخرى من خلال                   )٤٣(الاشـتراء، 

إجـراءات وبشـروط تـراها مناسـبة، مهـتدية في ذلـك بمـبادئ عامـة كمعاملة الموردين على قدم                     
وقـد توجـد أحـيانا قواعـد ولوائـح      . لح العمومـية وسـداد الحكـم    والـنهوض بالمصـا  )٤٤(المسـاواة، 

وفي إحــدى . تــنظم الاشــتراء العمومــي صــادرة عــن وكــالات مخــتلفة تعــنى بالاشــتراء العمومــي 
الولايــات القضــائية عــلى الأقــل، وجــد أن تلــك القواعــد يمكــن للــوزراء أو المســؤولين في تلــك 

 تنشـئ التزامات ولا حقوقا قانونية وليس من         الوكـالات تخطـيها أو تعديـلها بسـهولة، وأنهـا لا           
وليست " نصوصا قانونية" وهـي بالـتالي ليسـت        )٤٥(المـرجح أن تكـون قابلـة للـنفاذ في المحـاكم،           
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ــادة   ــنموذجي ٥مشــمولة بالم ــناول الجمهــور   .  مــن القــانون ال ويمكــن اشــتراط أن توضــع في مت
 )٤٦(.ددبموجب المبدأ العام بشأن شفافية الحكم أو في إطار تشريع مح

وفي الـنظم القانونــية الـتي تصــاغ فــيها القوانـين جزئــيا عــلى أسـاس الســوابق القانونــية،      -٢٦
يمكــــن أن تــــؤدي الســــوابق المبيــــنة في القــــرارات والآراء القضــــائية دورا مركــــزيا في تحديــــد 

وفي بعض النظم . التشـريعات والإجـراءات الوطنـية، بمـا في ذلـك في مـيدان الاشـتراء العمومـي                
ونـية الأخـرى، يمكـن أن تكـون للقـرارات والآراء القضـائية الصـادرة عن محاكم عليا قيمة                    القان

وفي إطار النظم الداخلية، قد يشترط أو       . في تفسـير القواعـد والإجـراءات التشـريعية وتطبـيقها          
أمـا معـايير نشـر القـرارات والآراء القضائية فعادة ما تضعها             . لا يشـترط نشـر تلـك المعلومـات        

ــه قــد      )٤٧(.محكمــة  وتلــك الــتي يشــترط نشــرها تنشــر في منشــور رسمــي يذكــر تحديــدا، مــع أن
ــرارات القضــائية       لا ــات القضــائية منشــور رسمــي بشــأن الق  )٤٨(.يكــون هــناك في بعــض الولاي

ــا          ــتي لا تنشــر رسمــيا يمكــن نشــرها تجاري ــن المحــاكم وال ــرارات والآراء الصــادرة ع وبعــض الق
وفي ولايـة قضـائية واحـدة مستعرضـة على الأقل،        . اسـوب ووضـعها في المتـناول عـلى خـط الح         

هـناك اشـتراط محـدد يقضـى بـأن تنشـر في الـنظام الإلكتروني الأوامر التي تصدرها المحاكم فيما                   
 )٤٩(.يتعلق بالنـزاع الناشئ عن حيازات عمومية

وقــد يفــرض القــانون صــراحة إلــزاما عــلى جهــة مــا بــأن تنشــر النصــوص الــتي تــنظم       -٢٧
 وفي معظــم الولايــات  )٥٠(. العمومــي مــن أجــل تحديــث المعلومــات المــتعلقة بذلــك      الاشــتراء

القضـائية المستعرضـة، يـرد هـذا الإلـزام ضـمنا حيـث إن التعديلات التي تجرى على التشريعات                    
 .الوصائية لا تصبح نافذة إلا عند نشرها

ــات القضــائية المستعرضــة، توجــد أحكــام بشــأن نشــر القــرارا      -٢٨ ت أو وفي بعــض الولاي
. الاسـتنتاجات الـتي تصـدر عـن هيـئة إداريـة لهـا مهام إشرافية على إجراءات الاشتراء العمومي          

فالتشــريعات المــتعلقة بالاشــتراء في بعــض الولايــات القضــائية تشــترط صــراحة نشــر القــرارات   
ــئات في ســياق إجــراءات اســتعراض الاشــتراء     ــية الصــادرة عــن تلــك الهي  وفي بعــض )٥١(.النهائ

ــراراا    الولايــــات ا ــر قــ ــأن نشــ ــرر بشــ ــرافية أن تقــ ــئة الإشــ ــترك للهيــ ــرى، يــ ــائية الأخــ لقضــ
ــتنتاجاا ــك       )٥٢(.واس ــزام بإفشــاء تل ــد يكــون الإل ــات القضــائية الأخــرى، ق  وفي بعــض الولاي

المعلومـات لـلجمهور واردا بشـكل صـريح أو ضـمني بموجـب القواعـد العامـة المـتعلقة بوصول                     
 )٥٣(.لإدارة العموميةالجمهور إلى الوثائق والمعلومات في ا
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  الخاتمة -٤ 
إن بعـض النصـوص الـتي تـنظم الاشـتراء العمومـي، ولا سـيما القـرارات القضائية                 -٢٩

الــتي لا يشــترط القــانون الــنموذجي، خلافــا للاتفــاق المــتعلق بالاشــتراء الحكومــي واتفــاق  
العامل يود ولعل الفريق .  من القانون النموذجي ٥، نشرها، ليست مشمولة بالمادة      "نافتا"

 من القانون   ٥أن يُخضـع بعضـها لاشـتراط إلـزامي بالنشـر بموجـب صـيغة مـنقحة لـلمادة                    
الــنموذجي، تكــون مــثلا عــلى غــرار المــادة التاســعة عشــرة مــن الاتفــاق المــتعلق بالاشــتراء  

ــنقح إتاحــة نشــر    ).  أعــلاه١٨انظــر الفقــرة  (الحكومــي  ــنموذجي الم ــانون ال ويمكــن في الق
كالكتيـبات والأدلـة والإرشادات المتعلقة بالاشتراء والتي هي في       نصـوص إضـافية أخـرى،       

العـادة ذات طـابع مـرجعي، كمـا يمكـن إدراج ملاحظة في دليل الاشتراع تذكر بمزيد من                   
التفصـيل قـيمة نشـر تلـك النصـوص ونصـوص أخـرى تغطـي جوانب هامة من الممارسات             

احات بشأن الصياغة، انظر وللاطـلاع عـلى اقـتر   . والإجـراءات الداخلـية بشـأن الاشـتراء       
 .A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1الباب الثالث من الوثيقة 

 الحواشي

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق     ر للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظ   (1) 
حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون   نشر أيضا في   (، المرفق الأول  )Corr.1 وA/49/17( والتصويب  ١٧رقم 

 ١٩٩٤: ، الد الخامس والعشرون")حولية الأونسيترال"يشار إليها فيما يلي باسم  (التجاري الدولي
ويوجد نص القانون  ). ، الجزء الثالث، المرفق الأول)E.95.V.20نشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع م(

 /http://www.uncitral.org/pdf/arabic)متاحا في شكل إلكتروني على موقع الأونسيترال الشبكي   النموذجي

texts/procurem/ml-procurement/ml-procure-a.pdf). 
، الد الحادي حولية الأونسيترال، وهي مستنسخة في A/CN.9/331 من الوثيقة ٢١١رة انظر مثلا الفق  (2) 

، الجزء الثاني، ثانيا، ألف؛ والفقرات   )E.91.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٠: والعشرون
: عشرون، الد الثاني والحولية الأونسيترال ، وهي مستنسخة في  A/CN.9/343 من الوثيقة   ١٥٥-١٥٣
 من الوثيقة  ٧١، الجزء الثاني، ثانيا، ألف؛ والفقرة  )E.93.V.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩١

A/CN.9/359 لد الثالث والعشرونحولية الأونسيترال، وهي مستنسخة فيمنشورات الأمم   (١٩٩٢: ، ا
 .، الجزء الثاني، ثالثا، جيم )E.94.V.7المتحدة، رقم المبيع 

انظر تعليقات اليابان  . ١٩٩٤إن اشتراط نشر إشعار بإرساء العقود لم يدرج في القانون النموذجي إلا في عام      (3) 
، في )٦ (٣٢، والتعديلات المقترحة فيما يتعلق بالمادة  A/CN.9/376/Add.1، في الوثيقة   ٣٢فيما يتعلق بالمادة 

 ١٩٩٣: ، الد الرابع والعشرونونسيترالحولية الأ، وكلا النصين مستنسخ في  A/CN.9/377الوثيقة  
فبمقتضى القانون النموذجي لاشتراء   . ، الجزء الثاني، أولا )E.94.V.16منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

)). ٦ (٣٥المادة (، لا يوجه الإشعار بإرساء العقد إلا إلى الموردين والمتعاقدين  ١٩٩٣السلع والإنشاءات لسنة 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    لى نص القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات، انظر  وللاطلاع ع

حولية  النص منشور أيضا في (، المرفق الأول )A/48/17 (١٧الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 
، الجزء   )E.94.V.16منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   (١٩٩٣: ، الد الرابع والعشرونالأونسيترال
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ونــص القانـون النموذجـي متـاح في شكـل إلكتروني على موقع الأونسيترال الشبكي ). المرفــق الأول الثالث،
(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/proc93/proc93.pdf). 

ا بمقتضى النظم الداخلية والإقليمية على سبيل المثال، في حين أن نشر إشعار بإرساء العقد مشترط عموم (4) 
  ٣٥وللاطلاع على الممارسات الراهنة، انظر مثلا المادة  . والدولية، فإن محتوى الإشعار يختلف اختلافا كبيرا

 بشأن   ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن الس بتاريخ EC/2004/18من التوجيه ) ٤(
 بإرساء عقود الأشغال العمومية وعقود التوريد العمومية وعقود الخدمات العمومية     تنسيق الإجراءات المتعلقة

، وهو متاح ١١٤، الصفحة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، بتاريخ L 134الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الرقم (
 http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htmأيضا على الموقع 

من ) ١(، والمادة الثامنة عشرة ")توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الاشتراء العمومي"يشار إليه فيما يلي باسم (
") اتفاق الاشتراء الحكومي"يشار إليه فيما يلي باسم (اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الاشتراء الحكومي 

التي تجسد نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة من الوثيقة الختامية ) ب (٤انظر المرفق (
وإضافة إلى  ). http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdfالأطراف، وهي متاحة على الموقع 

 .ذلك، تشترط بعض الولايات القضائية نشر ملخص لعقد الاشتراء الذي أُرسي كشرط مسبق لسريان مفعوله 
رط القانون النموذجي، مثلا، أن تدرج الجهة المشترية في سجل إجراءات الاشتراء بيانا للأسباب  يشت (5) 

وأي قرارات تتخذها الجهة  )) ٤ (١٨المادة (والظروف التي استندت إليها لتبرير استعمال أساليب غير المناقصة 
وثمة  )). ٥ (٥٦المادة (تضت ذلك المشترية فيما يتصل بتعليق إجراءات الاشتراء والأسباب والظروف التي اق
فمثلا، يجب نشر إشعار باستعمال  . معلومات مشاة يشترط نشرها في بعض الولايات القضائية المستعرضة

اشتراء من مصدر واحد أو اشتراء بدون اللجوء إلى الأسلوب التنافسي في الحالات العاجلة، وذلك بموجب  
، الفقرتان هاء وواو  ٤٣٠٣-٢-٢، الباب ٢ بصيغته المعدلة، المادة  قانون فيرجينيا بشأن الاشتراء العمومي،

ويجب أن يبين الإشعار أن ). http://www.eva.state.va.us/dps/Manuals/docs/VPPA.pdfمتاح على الموقع (
مصدرا واحدا تقرر أنه متاح عمليا أو أن العقد يجري إرساؤه على أساس طارئ عند الاقتضاء، كما يجب أن 

ويجب    . يبين ما يجري اشتراؤه، والمتعاقد الذي وقع عليه الاختيار، والتاريخ الذي أُرسي أو سيرسى فيه العقد
. نشر الإشعار في اليوم الذي ترسي فيه الجهة المشترية العقد أو تعلن فيه قرارها بإرساء العقد، أيهما كان أبكر 

 من  ٣-٦ار لذلك الغرض مشترطا مثلا بموجب المادة وفيما يخص تعليق إجراءات الاشتراء، يكون نشر الإشع 
ديسمبر  / كانون الأول٣، المؤرخ ١٢١٧-القانون المتعلق بالاشتراء العمومي في جمهورية ليتوانيا، الرقم تاسعا

 .http://www.vpt.lt/admin/uploaded/lawonPP.pdf، وهو متاح على الموقع ٢٠٠٢
ون النموذجي بشأن أسماء كل الموردين أو المتعاقدين الذين ثبتت أهليتهم من القان) ٦ (٧انظر مثلا المادة  (6) 

  من الوثيقة   ١٠١ و٧١وللإطلاع على نظر الفريق العامل في هذه المسألة، انظر الفقرتين  . مسبقا
A/CN.9/359 لد الثالث والعشرونحولية الأونسيترال، والنص مستنسخ فيمنشورات الأمم   (١٩٩٢: ، ا

ويوجد في بعض الولايات القضائية الاشتراط القاضي     . ، الجزء الثاني، ثالثا، جيم )E.94.V.7 رقم المبيع المتحدة،
 .بنشر قائمة بكل الموردين والمتعاقدين المؤهلين مسبقا

من القانون النموذجي التي تنص على وجوب تقديم الإشعار برفض كل العطاءات  ) ٣ (١٢انظر مثلا المادة  (7) 
. لك فورا إلى كل الموردين أو المتعاقدين الذين قدموا عطاءات أو اقتراحات أو عروضا أو أسعارا وما إلى ذ

 من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية  ٨٠ويشترط نشر النوع ذاته من المعلومات، مثلا، بموجب المادة 
 القانون – ٤٣/٢٠٠٣ و، ٣٩/٢٠٠٢صربيا، والنص منشور في الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، تحت الرقم      

 .http://www.oecd.org/dataoecd/34/12/35016323.pdf، وهو متاح على العنوان ٥٥/٢٠٠٤الآخر، و
. ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول ٦من قانون الاشتراء لجمهورية أرمينيا، المؤرخ    ) ١ (٥٤انظر، مثلا، المادة  (8) 

 .٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٨تاريخ ، ب)٣٧١ (٢٠٠٤/٧٢وهو منشور في النشرة الرسمية رقم 
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من  ) ٩(فيما يتعلق باشتراطات النشر ذات الصلة بالحفاظ على قوائم للموردين، انظر مثلا المادة الحادية عشرة  (9) 
وللاطلاع على بحث مسألة قوائم الموردين في مشروع القانون النموذجي، انظر     . اتفاق الاشتراء الحكومي

 ١٩٨٩: ، الد العشرونحولية الأونسيترال ، والنص مستنسخ في A/CN.9/315ة   من الوثيق٤٤الفقرة 
 من الوثيقة    ٦٢، الجزء الثاني، ثانيا، ألف، والفقرة  )E.90.V.9منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

A/CN.9/331 لد الحادي والعشرونحولية الأونسيترال، والنص مستنسخ فيمنشورات الأمم  (١٩٩٠: ، ا
 .، الجزء الثاني، ثانيا، ألف )E.91.V.6لمتحدة، رقم المبيع ا

بغية : " في دليل الاشتراع، التي ترد فيها أمور منها ما يلي١٤ من التعليق على المادة ٢انظر، مثلا، الفقرة  (10) 
ب تجنب ما قد ينجم على الجهة المشترية بمقتضى هذا النشر من آثار مكلفة بشكل غير متناسب، في حال وجو

تطبيق مقتضى نشر الإشعار على جميع عقود الاشتراء أيا كان مستوى انخفاض قيمتها، أتيح للدولة المشرعة  
وللاطلاع على  ." بشأن تحديد مستوى قيمة نقدية لا يطبق دونها مقتضى النشر) ٣(الخيار الوارد في الفقرة 

، الد الخامس لية الأونسيترال حو، والنص مستنسخ في A/CN.9/403نص دليل الاشتراع، انظر الوثيقة  
والدليل . ، الجزء الثالث، المرفق الثاني  )E.95.V.20منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع    (١٩٩٤: والعشرون

 /http://www.uncitral.org/pdf/arabic)متاح في شكل إلكتروني على موقع الأونسيترال الشبكي   
texts/procurem/ml-procurement/ml-procure-a.pdf). 

: ، الد الثالث والعشرونحولية الأونسيترال، والنص مستنسخ في A/CN.9/359 من الوثيقة ١٠٧انظر الفقرة  (11) 
 .، الجزء الثاني، ثالثا، جيم )E.94.V.7منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٢

 .العموميانظر مثلا المرفق الثامن بتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الاشتراء  (12) 
 من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية الجبل الأسود، والنص منشور في الجريدة الرسمية ٥١انظر مثلا المادة  (13) 

 /http://www.rszz.cg.yu، وهو متاح أيضا على الموقع ٤٠/٢٠٠١لجمهورية الجبل الأسود، الرقم 
procurement.doc. 

 من توجيه الاتحاد   ٧٧من المادة ) ٢( والفقرة ٣٥من المادة  ) ٤(رة  من الفق  ٤انظر مثلا الفقرة الفرعية   (14) 
الأوروبي بشأن الاشتراء العمومي، اللتين تشترطان نشر تقارير إحصائية عن نتائج عمليات إرساء العقود بدلا  

أستراليا، انظر أيضا، في . من نشر إشعار بإرساء أنواع معينة من العقود لا يشترط لزاما نشر إشعار بإرسائها
/  والتذييل جيم من دليل الاشتراء الإرشادي بشأن التزامات نشر معلومات عن الاشتراء، كانون الثاني٦المادة 
 _http://www.finance.gov.au/ctc/austender-annual_procurement، وهو متاح على الموقع  ٢٠٠٥يناير 

p.html ) ٧٠، والمادة ")ترالي بشأن نشر معلومات الاشتراءالدليل الإرشادي الأس"يشار إليه فيما يلي باسم 
، الذي يقضي بنشر المعلومات ) أعلاه١٣انظر الحاشية (من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية الجبل الأسود 

في أستراليا، يجب نشر المعلومات ذات الصلة  (عن العقود العمومية التي تعادل أو تفوق قيمتها العتبة المحددة 
 الشبكي المتعلق بالاشتراء الحكومي في غضون ستة أسابيع من إبرام الترتيب؛ وفي جمهورية الجبل  على الموقع

وفي كلا    . الأسود، يشترط على لجنة الاشتراء العمومي أن تنشر هذه المعلومات على الأقل مرة في السنة 
من ذلك مثلا تاريخا البدء ( د البلدين، يجب أن تتضمن التقارير تفاصيل عن الجهة المشترية، وتفاصيل عن العق

والانتهاء، وأسلوب الاشتراء، والقيمة، ووصف يكفي لتبين طبيعة وكمية السلع أو الخدمات المشتراة أو مدة 
وفي أستراليا أيضا، بموجب المادة  )). كالاسم والعنوان وأرقام التسجيل(، وتفاصيل عن الموردين )العرض القائم

بشأن الإدارة المالية ،  ١٥سترالي بشأن نشر معلومات الاشتراء، الإرشاد رقم  من الدليل الإرشادي الأ١-٨
 /http://www.finance.gov.au/ctc/docs، والنص متاح على الموقع ٢٠٠٥يناير /الصادر في كانون الثاني

Procurement_Publishing_Obligations_-_January_2005.pdf) ادي  الدليل الإرش "يشار إليه فيما يلي باسم
، يشترط نشر قوائم العقود العمومية التي تساوي أو تفوق قيمتها ")الأسترالي بشأن نشر معلومات الاشتراء
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 من قانون ٧٢انظر أيضا المادة .  الماضية١٢العتبة المحددة ولم تنفَّذ بالكامل أو التي لم تستهل في الشهور الـ
 .رط نشر تقارير تقييمية سنوية بشأن الاشتراء العمومي الاشتراء العمومي لجمهورية الجبل الأسود التي تشت

على سبيل المثال، في شيلي، يعرض الموقع الشبكي الرسمي بشأن الاشتراء خدمة تسدي المشورة القانونية بشأن   (15) 
 /http://www.chilecompra.cl/portal/centro_informaciones: انظر الموقع التالي. قواعد الاشتراء

fr_ley_compras.html. 
 . أعلاه٤انظر الحاشية  (16) 
 ).٦ (٣٨توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الاشتراء العمومي، المادة  (17) 
  ٣،  ١٢١٧-من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية ليتوانيا، العدد التاسع   ) ٣) (١ (٢٢انظر، مثلا، المادة  (18) 

 .http://www.vpt.lt/admin/uploaded/lawonPP.pdf، وهو متاح على الموقع ٢٠٠٢ديسمبر /كانون الأول
 ١٩٨٩: ، الد العشرونحولية الأونسيترال، والنص مستنسخ في A/CN.9/315 من الوثيقة ٢٠انظر الفقرة  (19) 

 .، الجزء الثاني، ثانيا، ألف )E.90.V.9منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
، والنص مستنسخ  A/CN.9/WG.V.WP.25 في الوثيقة   ٥ على المادة  من التعليق الأصلي ١مثلما أفيد في الفقرة   (20) 

،  )E.91.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع    (١٩٩٠: ، الد الحادي والعشرونحولية الأونسيترال في 
 .الجزء الثاني، ثانيا، جيم

 /http://www.wto.org متاحا على الموقع ١٩٨١يوجد نص اتفاق الغات بشأن الاشتراء الحكومي لعام    (21) 
english/docs_e/legal_e/tokyo_gpr_e.pdf. 

، والنص  A/CN.9/331 من الوثيقة  ٣٥ من القانون النموذجي، انظر الفقرة ٥للاطلاع على تاريخ صياغة المادة   (22) 
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   (١٩٩٠: ، الد الحادي والعشرونحولية الأونسيترالمستنسخ في 

E.91.V.6( من الوثيقة ٦٥، الجزء الثاني، ثانيا، ألف؛ والفقرة A/CN.9/343 حولية   ، والنص مستنسخ في
، الجزء الثاني،  )E.93.V.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   (١٩٩١: ، الد الثاني والعشرونالأونسيترال

، الد الثالث  ولية الأونسيترالح، والنص مستنسخ في A/CN.9/359 من الوثيقة ٤٤ثانيا، ألف؛ والفقرة 
 ٣٩، الجزء الثاني، ثالثا، جيم؛ والفقرتين )E.94.V.7منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٢: والعشرون

 ١٩٩٣: ، الد الرابع والعشرونحولية الأونسيترال، والنص مستنسخ في A/CN.9/371 من الوثيقة ٤٠و
 .، الجزء الثاني، أولا، ألف )E.94.V.16ع منشورات الأمم المتحدة، رقم المبي(

: ، الد الثالث والعشرونحولية الأونسيترال، والنص مستنسخ في A/CN.9/359 من الوثيقة ٢٠انظر الفقرة  (23) 
 .، الجزء الثاني، ثالثا، جيم )E.94.V.7منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٢

: ، الد الحادي والعشرون حولية الأونسيترال، والنص مستنسخ في A/CN.9/331 من الوثيقة ٣٤انظر الفقرة  (24) 
 .، الجزء الثاني، ثانيا، ألف )E.91.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٠

، الد حولية الأونسيترال، والنص مستنسخ في A/CN.9/WG.V/WP.25 في الوثيقة ٥ من المادة ٣انظر الفقرة  (25) 
 .، الجزء الثاني، ثانيا، جيم )E.91.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٠: رونالحادي والعش

 من الوثيقة  ٩٧-٩٣للاطلاع على تاريخ صياغة الأحكام ذات الصلة في القانون النموذجي، انظر الفقرات  (26) 
A/CN.9/331 لد الحادي والعشرونحولية الأونسيترال، والنص مستنسخ أيضا فيمنشورات  (١٩٩٠: ، ا

 من الوثيقة ١٨٣-١٨١، الجزء الثاني، ثانيا، ألف؛ والفقرات )E.91.V.6الأمم المتحدة، رقم المبيع 
A/CN.9/343 لد الثاني والعشرونحولية الأونسيترال ، والنص مستنسخ فيمنشورات الأمم  (١٩٩١: ، ا

، والنص A/CN.9/371 من الوثيقة  ١١٠فقرة ، الجزء الثاني، ثانيا، ألف؛ وال )E.93.V.2المتحدة، رقم المبيع 
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منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   (١٩٩٣: ، الد الرابع والعشرون حولية الأونسيترال مستنسخ في 
E.94.V.16( الجزء الثاني، أولا، ألف ،. 

 . أعلاه٤انظر الحاشية  (27) 
 .http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/chap10-en.asp?#SectionDالنص متاح على الموقع  (28) 
-http://www.ftaa متاح على الموقع ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١مشروع النص المؤرخ  (29) 

alca.org/FTAADraft03/ChapterXVIII_e.asp. 
 _http://www.apec.org/content/apec/apec_groups/committees/committee_onالنص متاح على الموقع  (30) 

trade/government_procurement.html. 
انظر، مثلا، تقريري الفريق العامل المعني بالشفافية في المشتريات الحكومية، التابع لمنظمة التجارة العالمية، إلى       (31) 

 من مرفق تقرير ٢٩، والفقرة ١٩٩٨ من مرفق تقرير عام ٢٧، الفقرة )١٩٩٩ و١٩٩٨عامي (الس العام 
على الموقع ") التقارير السنوية" ("Annual Reports"رين متاحان تحت العنوان وكلا التقري. ١٩٩٩عام 

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gptran_e.htm. 
إسرائيل، إيسلندا، الجماعات الأوروبية  : الدول التالية هي الآن أطراف في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي (32) 

إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا،    :  الأعضاء فيها، وهي٢٥ـبما فيها الدول ال(
الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، لاتفيا، لكسمبرغ،  

، جمهورية كوريا، سنغافورة، سويسرا،  )ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
الصين، كندا، لختنشتاين، منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة، النرويج، هولندا فيما يتعلق بأَروبا، 

الأردن، ألبانيا، بلغاريا، : أما الدول التالية، فهي تجري مفاوضات بشأن انضمامها. الولايات المتحدة، اليابان
والمعلومات متاحة على الموقع . صينية، جورجيا، عمان، قيرغيزستان، مولدوفابنما، تايباي ال

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm .  أما الأعضاء في اتفاق أمريكا الشمالية
 .للتجارة الحرة، فهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية

لعالمية، يخضع الاشتراء الحكومي لالتزامات الشفافية لا بمقتضى الاتفاق المتعلق في سياق منظمة التجارة ا (33) 
 من ١- من اتفاق الغات والمادة الثالثة١-بالاشتراء الحكومي فحسب، بل وكذلك بموجب المادة العاشرة

 بنشر التدابير   الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات، مع ما يترتب على ذلك من أن عدد الدول التي تلزم
 .ذات الصلة بالاشتراء الحكومي ليس مقصورا على الدول الأطراف في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي

منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع           (١٩٨٩: ، الد العشرون    حولية الأونسيترال    النص مستنسخ في      (34) 
E.90.V.9(   الجزء الثاني، ثانيا، باء ،. 

، التذييل الرابع بالاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي الذي يذكر قائمة بالمنشورات التي استعملتها    انظر، مثلا (35) 
 من المادة التاسعة عشرة من ١الدول الأطراف في الاتفاق المذكور من أجل نشر نصوص بمقتضى الفقرة 

 .الاتفاق
سياسات الاشتراء الحكومي، وهي تتكون من مبادئ   في أستراليا، مثلا، تحكم الاشتراءَ العمومي إلى حد كبير    (36) 

الكومنولث التوجيهية بشأن الاشتراء والتعميمات المالية والإرشادات بشأن الاشتراء، وهذه الأخيرة تشمل    
مجموعة من الوثائق الإرشادية الورقية والأخرى الإلكترونية على الإنترنت التي أعدا إدارة الشؤون المالية   

 ٧-٢انظر المادة . ة مساعدة الوكالات والمسؤولين على تنفيذ السياسة الحكومية بشأن الاشتراء  والإدارية بغي
، وهي متاحة على الموقع ٢٠٠٥يناير /من مبادئ الكومنولث التوجيهية بشأن الاشتراء، كانون الثاني

http://www.finance.gov.au/ctc/commonwealth_procurement_guide.html .المتحدة، تنظم  وفي الولايات 
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لوائح الحيازة  (الاشتراءَ الخاص بالحكومة الاتحادية مدونةٌ مفصلة بالسياسات والقواعد الموحدة بشأن الاشتراء 
 /http://farsite.hill.af.mil/reghtml/regs/far2afmcfars/fardfars/far، وهي متاحة على الموقع )الاتحادية

01.htm#P52_10741ها كل من إدارة الخدمات العامة ووزارة الدفاع والإدارة الوطنية  ، وقد شارك في إصدار
وهي تنص على إجراءات مختلفة وتعرض على الجهات المشترية تقنيات بديلة وتضع    . للملاحة الجوية والفضاء 

 انظر أيضا التقرير التقييمي بشأن الاشتراء فيما يتعلق  . شروطا تعاقدية موصى ا وإلزامية واستمارات مرفقة 
،  ٢٠٠٣أبريل /ببلدان منظمة دول شرق البحر الكاريبي، الصادر عن البنك الدولي، بصيغته المنقحة في نيسان 

 /http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CARICADوهو متاح على الموقع 
UNPAN010037.pdf. 

 .http://www.comlawهو متاح على الموقع  ، و١٩٨٢انظر مثلا قانون حرية المعلومات الأسترالي لعام   (37) 
gov.au/comlaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/833CC604CCEF2A25CA25702600029E3A/$file

/FreedmInfo1982_WD02.pdf . من لوائح الحيازة ١-١٠٥-١وفي الولايات المتحدة، تقضي اللائحة 
 من مدونة اللوائح الاتحادية في الولايات   ٤٨ الباب  من ١الاتحادية بإصدار هذه اللوائح بصفتها الفصل  

أما الفصول التي تليه، فهي مخصصة للوائح الحيازة الخاصة بالوكالات والتي تنفّذ اللوائح الاتحادية أو   . المتحدة
بنشر لوائح الحيازة الخاصة بالوكالات في السجل ) ب (٣٠١-١وإضافة إلى ذلك، تقضى اللائحة . تكملها
يكون لها أثر هام يتجاوز إجراءات التشغيل الداخلية لدى الوكالة أو  "، بغية التعليق عليها، عندما الاتحادي

 ."عندما تترتب عليها تكاليف هامة أو أثر إداري هام يلحق بالمتعاقدين أو مقدمي العروض
شأن الاشتراء من أنه يجوز  من مبادئ الكومنولث التوجيهية ب٣انظر، مثلا، في أستراليا، ما تنص عليه المادة  (38) 

لرئيس الوكالة أن يصدر تعليمات تنفيذية وإجراءات داخلية ومبادئ توجيهية عملياتية توفر إرشادات عملياتية  
وفي الولايات المتحدة، وبموجب لوائح . مفصلة للمسؤولين في الوكالة عن الإدارة المالية، بما في ذلك الاشتراء 

فرؤساء   : شخاص المختصون لدى الجهات المشترية بوظائف لائحية كبيرةالحيازة الاتحادية، يضطلع الأ
يجوز لهم أن يصدروا لوائح حيازة خاصة بالوكالة المعنية تنفذ أو تكمل لوائح الحيازة      "الوكالات المشترية 

ة وإجراءاا الاتحادية أو أن يأذنوا بإصدار تلك اللوائح، وأن يدمجوا مع لوائح الحيازة الاتحادية سياسات الوكال
وشروطها التعاقدية وأحكامها المتعلقة بالتماس العطاءات واستماراا التي تحكم العملية التعاقدية أو تحكم 

 ٣٠١-١اللائحة  ." العلاقة بين الوكالة، بما في ذلك أي من منظماا الفرعية، والمتعاقدين الفعليين أو المحتملين   
يجوز لهم أن يصدروا إرشادات داخلية للوكالة على أي مستوى "وكذلك من لوائح الحيازة الاتحادية؛ ) ١) (أ(

على سبيل المثال، التعيينات وتفويض السلطة وتوزيع   (تنظيمي أو أن يأذنوا بإصدار تلك الإرشادات   
 ).٢) (أ (٣٠١-١اللائحة  )." المسؤوليات وإجراءات تدفق العمل واشتراطات الإبلاغ الداخلية

من لوائح الحيازة الاتحادية، لا تخضع الإرشادات الداخلية للوكالات   ) ب (٣٠١-١لائحة  مثلا، بمقتضى ال (39) 
 ). أعلاه٣٧انظر الحاشية (للاشتراطات ذاا بشأن الإفشاء للجمهور مثل لوائح الحيازة الخاصة بالوكالات 

 الشبكي لمستشار النمسا على الموقع" الكتيب عن الاشتراء استنادا إلى تكنولوجيا المعلومات"انظر مثلا  (40) 
للهيئة   ، وعددا من المواد المرجعية عن الاشتراء على الموقع الشبكي  )IT-Beschaffungshandbuch(الاتحادية 

، وهي هيئة حكومية اتحادية تشرف على أنشطة       )Bundeskartellamt" (بوندسكارتيل أمت" الألمانية المسماة
 /http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/merkblaetter/Vergaberecht)الاحتكاريــــة  الشركــات

MerkblVergabe.shtml)الذي يوفر المساعدة على ملء الاستمارات الإلكترونية   "الكتيب المعني بالاشتراء"، و ،
 /http://www.bmvbw.de/Bauwesen)التي تصدرها وزارة حركة المرور والإنشاءات الألمانية 

Bauauftragsvergabe-,1535/Vergabehandbuch.htm) ،ومجموعة من الكتيبات التي توضح عملية الاشتراء ،
المناقصة "و" الكتيب عن الصيانة"و" الكتيب عن التشييد العمومي"و" الكتيب عن المشاريع"منها 
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بشـأن الاشتـراء ، وهي متاحــة على موقــع الحكومـــة البرازيليــة الشبكـي الرسمـي "دليــل الـمورد :الإلكترونيــة
(www.comprasnet.gov.br). 

انظر، مثلا، في الفلبين، التشريع الذي ينص على تحديث أنشطة الحكومة في مجال الاشتراء وتوحيد معاييرها  (41) 
تشريع إصلاح الاشتراء   ("٩١٨٤وضبطها بلوائح، وعلى أمور أخرى، وهو التشريع الجمهوري رقم 

ي بأن يواصل مجلس سياسات الاشتراء الحكومي وضع أدلة اشتراء عامة ، الذي يقض٦، الباب ")الحكومي
ونص التشريع متاح على الموقع . يكون استعمالها لزاما على كل الجهات المشترية حال صدورها

http://www.tag.org.ph/phillaw/Gov_Pro_Ref_%20Act.pdf. 
الحكومي، الذي يتضمن قائمة بالمنشورات التي تستعملها  انظر مثلا التذييل الرابع للاتفاق المتعلق بالاشتراء   (42) 

 . من المادة التاسعة عشرة من الاتفاق١الدول الأطراف في هذا الاتفاق من أجل نشر نصوصها بموجب الفقرة 
وهم  . في نيوزيلندا مثلا، لرؤساء الجهات المشترية الحرية في تدبير شؤون عمليات الاشتراء التي تقوم ا إداراا (43) 

يفعلون ذلك في إطار المبادئ العامة بشأن الحكم السديد واشتراطات التراهة المنصوص عليها في القوانين التي    
تنظم التمويل العمومي والقطاع الحكومي بوجه عام وكذلك ضمن إطار سياساتي واسع بشأن الاشتراء يشمل    

ال المدفوع طوال الدورة الحياتية، والمنافسة مبادئ عامة بشأن الاشتراء مثل الحصول على أفضل قيمة مقابل الم 
انظر تقرير نيوزيلندا إلى رابطة التعاون . المفتوحة والفعالة وإتاحة الفرصة الكاملة والعادلة للموردين المحليين

، وهو متاح على الموقع الشبكي  ٢٠٠٢الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في عام 
http://www.apec.org/apec/documents_reports/government_procurement_experts_group/2002.html. 

، وهو متاح على الموقع الشبكي ١٩٥٠ من دستور الهند لعام ٢٩٨انظر مثلا المادة  (44) 
http://indiacode.nic.in/coiweb/coifiles/p12.htm. 

لاشتراء، الذي أعده البنك الدولي انظر مثلا استنتاجات التقرير القطري الخاص بالهند عن تقييم عمليات ا (45) 
 _http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank، وهـــو متــاح علــى الموقــع ٢٠٠٣عـــام  في

Servlet?pcont=details&eid=000012009_20040402111746. 
 القواعد الداخلية للسلطات  في الهند، لم يوجد إلا في الآونة الأخيرة اشتراط صريح بموجب القانون بشأن نشر (46) 

التشريع بشأن الحق في المعلومات لعام  ) لوك ساا(، اعتمد برلمان الهند ٢٠٠٥مايو / أيار١١وفي . العمومية
، وهو يشترط على السلطات العمومية أن تعمم بانتظام وعلى نطاق واسع وبشكل وعلى نحو يكونان     ٢٠٠٥

القواعد واللوائح والتعليمات والكتيبات "اء مهامها، منها  في متناول الجمهور مواد ذات صلة بطريقة أد
والسجلات، سواء تلك التي تمسكها هي أو تلك التي هي تحت سيطرة موظفيها أو يستعملها موظفوها من 

، بصيغته التي   ٢٠٠٥ من مشروع القانون المتعلق بالحق في المعلومات لعام ٤انظر المادة ." أجل أداء مهامهم
، والنص متاح على الموقع  ٢٠٠٥مايو / أيار١١في ) لوك ساا(لمان الهندي اعتمدها البر

http://www.freedominfo.org/news/india/20050516/THE_RIGHT_TO_INFORMATION_ACT_2005-

Final.pdf. 
أن دائرة كتيب الممارسة والإجراءات الداخلية لمحكمة استئناف الولايات المتحدة بش"على سبيل المثال، يذكر  (47) 

الرأي  ‘ ١‘: "المعايير التالية التي تستعملها المحكمة في اتخاذ قرار بشأن نشر رأي أو عدم نشره " مقاطعة كولومبيا
الرأي   ‘ ٢‘يحل مسألة جوهرية تتعلق بانطباع أولي عموما أو مسألةً تعرض للمرة الأولى على هذه المحكمة؛ أو 

 ة أو يحور تلك القاعدة أو يعدلها أو يوضحها بقدر كبير؛ أو  يغير قاعدة قانونية سبق أن أعلنتها المحكم 
الرأي ينتقد القانون الراهن أو  ‘ ٤‘الرأي يلفت الانتباه إلى قاعدة قانونية موجودة يبدو أنها أُهملت؛ أو  ‘ ٣‘

ذة في   الرأي يحل تنازعا في القرارات داخل الدائرة أو يحدث تنازعا مع القرارات المتخ  ‘ ٥‘يشكك فيه؛ أو  
الرأي ينقض قرارا منشورا صادرا عن محكمة مقاطعة أو وكالة، أو يؤكد ذلك القرار        ‘ ٦‘دائرة أخرى؛ أو   
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الرأي يستحق    ‘ ٧‘استنادا إلى أسس تختلف عن تلك الواردة في الرأي المنشور الصادر عن محكمة المقاطعة؛ أو    
 § USCS Ct App D.C. Cir, Appxنظر ا." النشر على ضوء عوامل أخرى أصبغت عليه مصلحة عمومية عامة

XII (2005) .   ومعظم هذه المعايير يوجد أيضا، على سبيل المثال في قواعد محكمة استئناف الولايات المتحدة
نشر الآراء التي تعنى بحالات خاصة استنادا إلى  "بشأن الدائرة الخامسة، حيث هي مسبوقة ببيان عام مفاده أن 

ي مصاريف لا طائل من ورائها تقع على عاتق الجمهور وتضع عبئا على المهنة   مبادئ قانونية راسخة يقتض
". ولكن ينبغي نشر الرأي الذي قد يهم بأي شكل من الأشكال أشخاصا غير الأطراف في قضية ما. القانونية
 .USCS Ct App 5th Cir, Loc R 47 (2005) انظر

لاشتراء الحكومي، الذي يتضمن قائمة بالمنشورات التي تستعملها انظر مثلا التذييل الرابع للاتفاق المتعلق با  (48) 
 . من المادة التاسعة عشرة من الاتفاق١الدول الأطراف في هذا الاتفاق من أجل نشر نصوصها بموجب الفقرة 

ــيا والمـــؤرخ ٢٠ مـــن المرســـوم رقـــم ٦٣المـــادة  (49)  ــناير / كـــانون الـــثاني٢٤ في رومانـ  بشـــأن الحـــيازات ٢٠٠٢يـ
ــي ــية  ةالعمومـ ــات الإلكترونـ ــطة المناقصـ ــدد   . بواسـ ــيا، العـ ــية لرومانـ ــريدة الرسمـ ــرت في الجـ ــتاريخ ٨٦نشـ  ١، بـ
 .http://www.riti-internews.ro/og20.htmوالنص متاح على الموقع . ٢٠٠٢فبراير /شباط

تاح على   ، والنص م١٩٨٢من التشريع الأسترالي بشأن حرية المعلومات، لسنة ) ب) (١ (٨انظر مثلا الباب  (50) 
الموقع 

http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/833CC604CCEF2A25CA257

02600029E3A/$file/FreedmInfo1982_WD02.pdf من مشروع القانون الهندي المتعلق بالحق في ٤، والمادة 
 /http://www.freedominfo.org/news، والنص متاح على الموقع  ٢٠٠٥مايو / أيار١١المعلومات، المؤرخ 

india/20050516/THE_RIGHT_TO_INFORMATION_ACT_2005-Final.pdf. 
الهيئة  " من تشريع الجمهورية التشيكية بشأن العقود العمومية، الذي ينص على أن    ١٠٨انظر مثلا المادة  (51) 

مجموعة قرارات  ‘يمية الماضية، وذلك بنشرها في  الإشرافية علها أن تجهر بقراراا النهائية الصادرة في السنة التقو
ونص " في مجال إرساء العقود العمومية، وكذلك على موقع الهيئة الإشرافية على الإنترنت‘ الهيئة الإشرافية

 .http://www.oecd.org/dataoecd/54/21/35013316.pdfمشروع القانون متاح على الموقع 
شريع بشأن اللجنة الحكومية المعنية بالإشراف على إجراءات الاشتراء العمومي من الت) ٢ (٧انظر مثلا المادة  (52) 

القرارات أو الاستنتاجات الهامة يمكن أن تنشر دون "، التي تنص على أن ٢٠٠٣في جمهورية كرواتيا، لعام 
الموقع  ونص التشريع متاح على  ." ذكر مؤلِّفها في الجريدة الرسمية، إذا ما قررت اللجنة الحكومية ذلك     

http://www.oecd.org/dataoecd/54/63/35013282.pdf. 
أ من التشريع بشأن الاشتراء العمومي في النرويج، والنص متاح على الموقع ٧انظر مثلا المادة  (53) 

http://odin.dep.no/nhd/norsk/p10002767/p10002770/024081-990048/index-dok000-b-n-a.html. 
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